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 أفريل7 المؤرخ في 1981 لسنة 437وعلى الأمر عدد 
 مارس16 المؤرخ في 1982 لسنة 501وعلى الأمر عدد   الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير1981
27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد   المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، لمختلفيع في الأجر الأدنى المضمونـ المتعلق بالترف1982 17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى الأمر الرئاسي عدد  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  ارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال وبعد استش المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  .الإداريةوعلى رأي المحكمة   الأكثر تمثيلا، :يلي كما  سنة على الأقل18العمر المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من الأدنى المضمون لمختلف  يضبط مقدار الأجر  ـالأولالفصل   : الآتي نصه الحكومييصدر الأمر
:بالشهر بالنسبة للأجراء الخالصين ـ 1 .دينارا  378,560 : ساعة في الأسبوع 48نظام عمل ـ  .دينارا 323,439 : ساعة في الأسبوع 40نظام عمل ـ 
: بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعةـ 2 .مليما 1820:  ساعة في الأسبوع 48نظام عمل ـ  . مليما1866:  ساعة في الأسبوع 40نظام عمل ـ  مؤقّتة في الضافية الإمنحة  المضبوط أعلاه الغير الفلاحية للعمالالأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات يتضمن الأجر   مارس16 المؤرخ في 1982 لسنة 501دد الأمر عفيها بمقتضى  والمرفّع1981 أفريل 7 المؤرخ في 1981 لسنة 437الأمر عدد  المحدثة بمقتضى القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل

  .الحكومي الأمرالمضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا لأجر الأدنى  على ا، مقابل المردود العادي،يمكّنهم من الحصولالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي قة أو القطعةـ بالوفالخالصون ـ يتمتّع العملـة 2الفصل .1982

ة عن ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتج4الفصل   .العامل الكهل مما يتقاضاه%85 سنة أجرا دون 18البالغون من العمر أقل من  ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان3الفصل  30 المؤرخ في 1966 لسنة 27القانون المشار إليه أعلاه عدد العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من  ر الحكوميهذا الأم ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات5الفصل   .المضمون لمختلف المهنمقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار  تطبيق هذا الأمر .1966أفريل  5 المؤرخ في 2017 لسنة 668 عدد  الحكوميوخاصة الأمر الحكومي ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر6الفصل  .2017 جوان ،2018 ماي أول الذي يجري به العمل ابتداء من الحكومي بتنفيذ هذا الأمر،ه كلّ فيما يخص،كلّفونم  ـ الوزراء7الفصل  .وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوسف الشاهد  رئيس الحكومة.2018 أوت 7تونس في 
2018 أوت 7مؤرخ في  2018لسنة  673أمر حكومي عدد   أفريل30 المؤرخ في 1966 لسنة 27وعلى القانون عدد   بعد الاطلاع على الدستور،  باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،  إن رئيس الحكومة، .لاحي المضمونيتعلق بضبط الأجر الأدنى الف

،234 و134وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها  منه،3 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 1966  ماي26 المؤرخ في 1973لسنة  247وعلى الأمر عدد 
 سبتمبر12 المؤرخ في 2000 لسنة 1988وعلى الأمر عدد  منه،3 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 1973
  الجهوية للشغل الفلاحي، المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان2000
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ضبط مقدارها بصفة موحدة " منحة تقنية"والكفاءة منحة تسمى  ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص 2الفصل   .دينارا عن كل يوم عمل فعلي 14.560 سنة على الأقل بـ 18من الجنسين البالغين من العمر الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال   :صهيصدر الأمر الحكومي الآتي ن  .وعلى رأي المحكمة الإدارية  الأكثر تمثيلا،وبعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43وعلى الأمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016وت أ 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد  مر  ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأ5الفصل   .1966أفريل  30 المؤرخ في 1966 لسنة 27القانون المشار إليه أعلاه عدد  من 3هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل  ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات 4الفصل   .الحكومي من هذا الأمر 2و الأول المضمون كما وقع تحديده بالفصلينمن الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي    ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة 3صل الف  .الاختصاص أو الكفاءةوذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون   . مليما في اليوم1460: ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة   . مليما في اليوم776: ـ بالنسبة للعمال المختصين   :قدمية العامل كالآتيمهما كانت أ ، 2018الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي  ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر 6الفصل   .2017 جوان 5في  المؤرخ 2017 لسنة 669الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد    .2018 أوت 7تونس في   .وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 وسف الشاهدي  رئيس الحكومة 

 أفريل 30 المؤرخ في 1966 لسنة 27على القانون عدد و   على الدستور، بعد الاطلاع  باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،    ،الحكومةإن رئيس  .بأنظمة أساسية خاصة قطاعية أوالخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة غير الفلاحية  يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات 2018 أوت 7ي ؤرخ ف م2018  لسنة674عدد أمر حكومي 
 أوت 5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد   ،234 و134وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها    منه،3 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 1966
لية رأس مالها التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات ن  المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوي1985 بية لأصحاب العمل والعمال وبعد استشارة المنظمات النقا في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن 2018أوت  7 المؤرخ في 2018 لسنة 672وعلى الأمر الحكومي عدد    المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43لرئاسي عدد وعلى الأمر ا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد   ،بأنظمة أساسية خاصة قطاعية أوالفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة غير  تعلق بالترفيع في الأجور في القطاعاتالم 2017جوان  5 يؤرخ فمال 2017  لسنة670عدد حكومي المر وعلى الأ  ،2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007لسنة  69حه وإتمامه بالقانون عدد ي، كما تم تنقبصفة مباشرة وكليا : ومية، وذلك كالآتيبمنشآت عم قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصةالخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة  الفلاحيةالفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير   : الآتي نصه  الحكومييصدر الأمر .الإداريةوعلى رأي المحكمة   الأكثر تمثيلا،
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